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السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة   استئناف عالى طنطا  

                                 بعد التحية

مقدمة لسيادتكم /                المحامى  و كيلا عن/

مركز المحلة الكبرى  

                                ضد

المقيم 9 شارع الكامل محمد الزمالك يبع قسم النيل القاهرة

الطلبات

إصدار قراركم العادل فى المحضر رقم 9542لسنة 2000جنح مركز المحلة بالغاء القرار الصادر من المحام العام الاول استئناف عالى طنطا بتاريخ 12/5/2001بغل يد  الطرفين النزاع لحين الفصل فبة قضاءا او رضاءا و استمرار حيازة موكلى لعين محل النزاع0وذلك  بصدور حكم فى الدعوى رقم 294لسنة2002مدنى مركز المحلة الكبرى  لانتهاء النزاع  ضاءا  بصدور حكم نهائى فى الدعوى رقم 294لسنة 2002 مدنى مركز المحلة الكبرى   

                                            الموضوع 
حيث نشب نزاع بين موكلى و المدعو ممدوح يوسف سعيدة حرر عنة المحضر رقم 9542لسنة 2000جنح مركز امحلة حيازة على قطعة ارض فضاء مساحتها مائتى متر بزمام قرية  الدواخلية تم سؤال رجال الادارة و الشهود  الذين اكدوا ان موكلى هو واضع  اليد على الارض بصفتة المالك لها بموجب الميراث الشرعى عن مورثة المرحوم محمد عزت مدكور 

وتم عمل مذكرة بمعرفة النيابة الجرئية التىاصدرت قرارها  باستمرار موكلى فى حيازتة لقطعة  الارض محل النزاع و ذلك لثبوت الحيازة لة من اقوال الشهود و المعانية  من قبل الشرطة الا انه و بتارخ 12/5/2001  قررت نيابة الاستئناف الامر بغل يد الطرفين عن العين  محل النزاع لحين الفصل  بالفصاء اورضاء مع تكليف الشرطة بحراستها و الذى معة يتظلم موكلى من ذلك القرار

وذلك للاسباب الاتية 

اولا – بصدورالحكم فى الدعوى رقم 294لسنة2002مدنى مركز المحلة الكبرى و المرفوعة من المدعو ممدوح يوسف سعيدة الشاكى فى ذلك  المحضر ضد  موكلى مطالبا استردادة لقطعة الارض  ومع التسليم و التى حكم 

فيها بجلسة  28/2/2003 بعدم قبول الدعوى و تم تأييد الحكم  بعدم الطعن فية بالاستئناف فى المعيار القانونى 0و الذى من خلالة يتضح انة تم الفصل فى النزاع قضائيا مما اهد ر لحقوق موكلى فى الانتفاع بالعين محل النزاع و  المملوكة لة  عن طريق الميراث الشرعى  عن عمة المرحوم/محمد عزت مدكور 0

ثانيا – الثابت من اقوال رجال الادارة و الجيران من ان موكلى واضع اليد  على العين محل النزاع بصفة مستمرة و هادئة و لة  السند القانونى فى وضع اليد فى العين محل النزاع بصفتة المالك عن طريق الميراث الشرعى عن عمة المرحوم / محمد عزت مدكور و ذلك  قبل صدور قرار المتظلم منة0

لذلك

 نرجو من سيادتكم بعد الاطلاع على المحضر رقم 9542 لسنة 2000جنح  مركز المحلة   الكبرى و المستندات المرفقة  باصدار قراركم العادل بالغاء القرار السابق و استمرا ر حيازة موكلى للعين  محل النزاع

واصدار قراركم بتجديد قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحام العام  و السا بق صدورة قبل صدور القرار الصادر من السيد المستشار  المحام  العام الاول بغل يد الطرفين  لان الوضع اليد اعيد  الى الحالة الاولى ومازال التعرض بكافة صوره مستمدا لموكلى عملا بنصوص المواد 44 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 174 لسنة1998 والمادة369 ع المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 من قانون العقوبات 

ملحوظة هامة/

سبق وقدم تظلم للمحامى اعام بنيابة شرق طنطا الكلية وقد برقم 1601 لسنة 2003  وارفق به مستندات 

(صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 294لسنة2002 مدنى مركز   وشهادة بنهائية الحكم مما يؤكد احقية المتظلم فى صدور القرار الصادر من السيد المحامى العام بتمكين المتظلم   

 مقدمة لسيادتكم 

لطفى محمد عرفة

المحامى بالنقض والدستورية العليا

فى غضون عام 1997ارتكب المعلن الية الاول فى حق الطالب خطاْجسيما تمثل هذا الخطاْف ان المعلن الية اليهم اتو افعالا هى 

*تسبب خطاْ فى وفاة  المرحوم احمد محمد رفعت  شتا  و المرحرم فرج السعيدطبق و اصابة اخرين  و ذلك بانة قاد سيادة رم 11681 نقل غربية بحالة مسرعة و لم يتاكد من خلو الطريق امامة فاصطدم بالمجنى عليهم  مما ادى الى النحو المبين بالاوراق و ذلك اثناء  السير على اقدامهم  حيث لم يتاكد من خلو الطريق امامة فاْصطدام بلمجنى عليهم  و قيدت برقم 116جنح احداث مركز المحلة  لسنة2001

 نكل عن مساعدة المجنىعليهم سالفى الذكر فور وقوع الحادث لم يبلغ اقرب رجل ن موقع الحادث  تركهم ينزف حتى الموت 

 و و حيث ما اقترفة المعلن الية يعد ابشع جريمة يرتكبها المعلن الية بقتل زهرة الشباب  و هم فى مقتبل العمر  و فى بداية حياة  و تركهم ينزف  حتى الموت

 حيث الابن الوحيد  للطالب الذى بلغ اعلى الدرجات العلمية   و بعد معاناة التربية و التكاليف الباهظة لبلوغ اعلى الدرجات العلمية  عندما اتى وقت الحصاد سبقت يد  الغدر و قطفت الثمر ة بطريق غر شرعى 

  فان الحال هكذا فان الطالب يطالب المعلن اليهم بالتعويض الجابر للاضرار  المادية و المعنوية و التعويض المدنى المورث

 اولا التعويض الضرر المادى 

 فلاضرار المادية الحالية و المستقبلية لايمكن تداكها من جراء تلك الجريمة  فاْى اموال تكفى لكى تاْمن 

   لوالديةمن مكر الحياة هما فى الستون من العمر بعد فقدهم سند هم العائل لهم بعد ان اصحو غير قادرين 

من والد المجنىعلية  

  عن 

1علاء عبد المنعم القبانى أحمد     المتهم المحبوس احتياطا على ذمة الجنحة  سالفة الذكر

                                      ضــــــــــــــــــد
           نيــابة الزيتــــون

                                         الطلــــــــبات 

و بعد التكرم و الاطلاع على المحضر و على تعليمات السيد النائب العام و كذا نص المواد 142، 143،144  ،145 ، 146 ، 204 من قانون الاجراءات و المواد336 من قانون العقوبات   الامر باخلاء سبيل المتهم بضمان و ظيفته  او محل اقامته  و ذلك للأسباب التالية :_ 

اـنتفاء مبررات الحبس الاحتياطى        

 2-و لعدم توافر الدلائل الكافية لذلك 

3-توافر الدلائل الكافية لتاكيد براءتهم  

4-و لايوجد مستند واحد يؤكد إتهام المتهم  

5-و لعدم ضبط المتهم فى حالة من حالات التلبس 
* *فما وقع منهم لم يرقى بالدليل لا القولى و الفعلى  و لاالمستندى الى انة  لم يشكل اية من الجرائم المنسوبة له 

                                و اقعات المحضر 

تتحصل فيما ابلغت به  السيدة / نادية فتحى عيد سالم  ضد المتظلم تتهمه فيها بالنصب عليها  وذلك بإنتحال صفة مستشار بالأموال العامة  وبأنه يستطيع تخصيص شقق سكنية لها ولأبنائها  وأستولى بموجب هذه الصفة على مبالغ مالية مختلفة 

 وتم عرضه على النيابة العامة  فى يوم 29/1/2002  والتى  أمرت بحبسه   أربعة  أيام إحتياطياً على ذمة الجنحة  ، ثم تم عرضه على قاضى المعارضات  يوم 31/1 /2002 والتى أمرت بحبسه ثلاثون يوماً على ذمة الجنحة ، وذلك رغم حضور المجنى عليها أمام القاضى بذات الجلسة وقررت تصالحها مع المتهم فى الجنحة  والتنازل 

 السكان طبقا لما ورد بتقرير لجنة الجرد المشكلة لفحص اعمال المتهم الاول كذا المتهم الثانى و التى انتهى بابلاغ النيابة العامة  و ينال من ذلك ماورد عل لسان السا دة اعضاء لجنة الجرد و التى قامت بالعمل  رغم ترك المتهم الاول لة منذ شهر  و عدم بسط سيطرتة  و مسئو ليتة  على العهدة و االادوية و الحالة التى و جدت عليها الادوية و ما وصلت الية اثناء الجرد يؤكد ان هناك اياد خفيةلها مصلحة عبثت بالادوية و المستندات  وليس المتهمان و علية احالت ا لاوارق  لنيابة مركز الحامول التى بدات التحقيق 

سير التحقيق بمعرفة النيابة العامة

بدات التحقيقات رغم قصورها ورغم ما كشفت عنة من تناقضات فادحة وما حاولت اخفاءة اعمال الجنة لتؤكد جميعها خلو ذمة المتهم من اى اتهام بل كذب واختلاق هذة الاتهامات 

واغفلت التحقيقات عدة حقائق جوهرية :_ 

 ا لتاكد من مدى سيطرة المتهم الاول او الثانى او بسط نفوذة ومسئوليتة كاملة على الادوية الموجودة فى الصيدلية او مخازن الادوية 

 وقد لهثت التحقيقات خلال عام كامل خلف سراب اكد انهيار الدلائل على الادلة  التى يمكن ان يسئل بها المتهمان واغفلت التحقيقات ايضا دور الدكتور المسئول عن الصيدلية / عبد العزيز السيد عبدالعزيز عبدربة  والذى تم خلو طرفة فى 23 / 8 / 2000 م دون وجود لجنة جرد تتسلم مافىذمة  الصيدلى   للمتهم الاول الذى هو راح ضحية هذا الاهمال فى انتقال العهدة والمسئولية من الدكتور و الية 

 علاوة على ان لجنة الجرد والحصر والمتابعة التى وكلت بمعرفة وكيل وزارة الصحة لم يكن يتوفر لها الحيدة التامة ولم يكن يتوافر لها الضمانات التى تؤكد عدم انحيازها لطرف دون الاخر 

 فكان تقريرها معبيا موصوما بالتقصير و الاهمال و يجب ان يسئلو عنة لانهم قامو بالجرد و المتهم الاول ليس لة سيطرة على المخزن  الموجود بة الادوية و لم يقدمو باقى المسئولين رغم تعددهم من كاتب و مراجع و امين عهدة و مخازن و مدير قسم و مدير المستشفى و جهاز الرقابة الدوائية و التى تبابع بصفة دورية حركة الصادر و الوارد من الادوية 

  الاان النيابة و فور استعدعائهاللمتهمين  و رغم عدم اعترافهم بهذة الاتهامات و انكرها تمام الاان النباية امرت بحبسهم احتياطيا  

                                       بنـــاء علــــية 

 مطالعة عدالتكم كما هو فى التحقيقات يؤكد وجود قصور بالغ فى الادلة و التحقيق مما يستلزم اعادة التحقيق القضية بمعرفة مكتب سيادتكم لان الاتهمات  و ما تحملة امور فنية دقيقة تحتاح لفحص و التحقيق من نيابة متخصصة فى مثل هذة المسائل الامر الذى يتسق و العلة من انشائها كم من اتهامات و لدت مماتت على يد النيابة المختصة لتاكدها و فهمها الحقيقة هذة الامور

                                       لـــذلـك 

وبعد اطلاعكم على المحضر والتظلم ومواد القانون سالفة الذكر اصدار قراركم باخلاء سبيل المتهمان بضمان محل وظيفتهما وكذا تشكيل لجنة فنية محايدة  من جهة محايدة بمعرفة سيادتكم او الدعوى لمكتب الخبراء لاعادة فحص عهدة المتهمين وكذا فحص اعمال الدكتور الذى سلم خلو طرفة فى 23 / 8 / 2000 م وهو الدكتور الصيدلى /   عبد العزيز السيد عبد العزيز عبدربة   

                                  واللة ولى التوفيق

 تحريرا فى 23 / 1 / 2002 م 

                                                                         وكيل المتهمين 

                                                                          ا / لطفى عرفة 

                                                                                المحامى 
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بسم الله الرحمن الرحيم





� EMBED Unknown  ���





تظلم في المحضر  رقم 9542لسنة2000جنح مركز المحلة الكبرى المتظلم منة في التظلم 1601 لسنة 2003شرق طنطا 
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